
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ن الوضعية ي والقواني 
 
ي القانون العراف

ن
 نظام البيع الآجل ف

 )دراسة مقارنة( 
The Deferred Sale System in Iraqi Law and Positive Laws 

 (A Comparative Study) 

  ملخص

ي يتناول هذا البحث دراسة نظام البيع الآجل باعتباره أحد أشكال التعاقد 
الشائعة ف 

ي  –التعاملات المدنية والتجارية، حيث يمنح أحد الطرفي    مهلة زمنية للوفاء  –عادة المشتر

ي صورة تأجيل دفع الثمن كليًا أو تقسيطه، وقد تناول البحث تنظيم هذا 
، سواء ف  امه المالي

بالتر 

ي من خلال أحكام المواد )
ي العرافر

ي القانون المدن 
ها513، 508النظام ف  ي أجازت تأجيل ، وغت 

(، التر

ي  ام المشتر ، مع التر  يطة الاتفاق الصري    ح بي   الطرفي   أداء الثمن أو تقسيمه على دفعات، شر

ي الفسخ عند الإخلال الجسيم
 .بالوفاء عند حلول الأجل، وحق البائع ف 

ي عدد من القواني   الوضعية، كالقانوني   المصري 
كما قارن البحث هذه الأحكام مع ما ورد ف 

ي والسع
ي تحديد الأجل، والاختلاف ف 

ام مبدأ سلطان الإرادة ف  ي احتر
ا نقاط التشابه ف 

ً
ز ودي، متر

ي السداد
ي حالات الفسخ أو الإعفاء من الضمان عند التأخت  ف 

 .بعض التفاصيل كحماية البائع ف 

كذلك سلط البحث الضوء على الإشكالات العملية المرتبطة ببيع الأجل، كمسألة زيادة الثمن 

ا مقاب
ً
ي البيع الآجل جائزة قانون

ل التأجيل، والتميت   بينه وبي   البيع الربوي، وبي   أن زيادة السعر ف 

وطة بفوائد على التأجيل رة اقتصاديًا، وليست مشر ي ومتر
اض   .ما دامت ناتجة عن التر

ي دعم الدورة الاقتصادية، ويحتاج 
وع وفاعل ف  وخلصت الدراسة إل أن البيع الآجل نظام مشر

ي القواني   الوضعية لضمان التوازن بي   مصالح الطرفي   ومنع إل 
 ف 
ا
يعي أكتر تفصيلً تنظيم تشر

 السداد أو تغت  الظروف 
ي حالات تعتر

امات، لا سيما ف  ي التنفيذ أو التحلل من الالتر 
التعسف ف 

 .الاقتصادية

، الثمن  الكلمات المفتاحية:  ي
ي العرافر

امات البيع الآجل، القانون المدن  المؤجل، بيوع التقسيط، الالتر 

ي العقود
 .التعاقدية، الأجل ف 
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Abstract 

This research examines the deferred sale system as a common form of 

contracting in civil and commercial transactions. One party—usually the 

buyer—is granted a period to fulfil their financial obligation, either by 

deferring payment in full or by paying it in instalments. The research 

addresses the regulation of this system in Iraqi Civil Law through the 

provisions of Articles 508, 513, and others, which permit deferring payment 

or dividing it into instalments, provided there is an explicit agreement 

between the two parties. The buyer is obligated to pay when the contract is 

due, and the seller has the right to cancel in the event of a serious breach . 

The research also compares these provisions with those contained in a 

number of positive laws, such as Egyptian and Saudi law, highlighting 

similarities in respecting the principle of the sovereignty of the will in 

determining the term, and differences in some details, such as protecting 

the seller in cases of cancellation or exempting him from the warranty in the 

event of a delay in payment. The study also sheds light on the practical 

problems associated with deferred sales, such as the issue of increasing the 

price in exchange for deferral and distinguishing it from usurious sales. It 

also demonstrates that price increases in deferred sales are legally 

permissible if they result from mutual consent and are economically justified 

and are not conditional on interest payments for the deferral . 

The study concludes that deferred sales are a legitimate and effective 

system for supporting the economic cycle. However, it requires more 

detailed legislative regulation in positive laws to ensure a balance between 

the interests of both parties and prevent arbitrary implementation or failure 

to fulfil obligations, especially in cases of default or changing economic 

circumstances . 

Keywords:  deferred sales, Iraqi civil law, deferred price, instalment sales, 

contractual obligations, term in contracts. 
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 مقدمة 

المدنية والتجارية، وقد نظمته   التعاملات  ي 
العقود الأساسية ف  البيع من  يعد 

ي تبادل الأموال والمنافع بي   الأفراد. ومن  
يعات لما له من أهمية ف  معظم التشر

فيه  يتفق  الذي  البيع  وهو  الآجل"،  "البيع  ب   يعرف  ما  العقد  هذا  بي   صور 

ي حاجة   الطرفان على تأجيل دفع الثمن كليًا أو جزئيًا إل وقت لاحق، وهو ما يلتر

ي من الحصول ي تمكي   المشتر
تتمثل ف  على السلعة رغم عدم توافر    واقعية 

ي 
الثمن ف  ي الحصول على 

للبائع حقه ف  الوقت نفسه يضمن  ي 
الثمن فورًا، وف 

 .موعد محدد 

ي البيع الآجل ضمن أحكام البيع العامة، من دون 
ي العرافر

وقد نظم القانون المدن 

ظهور  إل  الحالات  بعض  ي 
ف  أدى  مما   ،

ا
مفصلً أو  خاصًا  تنظيمًا  له  يفرد  أن 

ي  
ي حالة التأخر عن السداد أو الاتفاق على زيادة مشكلات ف 

التطبيق، خاصة ف 

ي الثمن مقابل الأجل. ويُثار التساؤل هنا حول مدى كفاية هذا التنظيم العام  
ف 

ي حماية حقوق الطرفي   وضمان التوازن العقدي
 .ف 

ي القانون  
،  ولأجل بيان ذلك، فإن هذه الدراسة تتناول نظام البيع الآجل ف  ي

العرافر

 مع إجراء مقارنة بالقانوني   المصري والسعودي. 

 : المشكلة البحثية

ز    وتتر والتجاري،  ي 
المدن  الواقعي    ي 

ف  المتداولة  العقود  من  الآجل  البيع  يعد 

ي من الحصول على المبيع مع تأجيل دفع الثمن أو   ي تمكي   المشتر
أهميته ف 

ا اقتصاديً 
ً
ا نسبيًا، لكنه من الناحية  تقسيمه على أقساط، وهو ما يُحدث توازن

امه  ي حماية الطرف الذي يؤدي التر 
القانونية يطرح تحديات فعلية، لا سيما ف 
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ي الوفاء بالثمن المؤجل، 
ي ف   من المشتر

ا
، وهو البائع، الذي قد يواجه إخلالً

ا
أولً

ي غياب ضمانات قانونية واضحة
 .خاصة ف 

، نجد أن تن ي
ي العرافر

ي إطار وعند النظر إل القانون المدن 
ظيم البيع الآجل يتم ف 

الأحكام العامة للبيع، من دون معالجة تفصيلية لأنواعه المختلفة، مثل البيع 

ي الثمن، مما يخلق ثغرات قانونية قد  
بالتقسيط أو البيع المؤجل مع زيادة ف 

 .تؤثر على استقرار المعاملات وتفتح المجال لاجتهادات قضائية متفاوتة

ي المقارنة مع القواني   الوضعية الأخرى  ومن هذا المنطلق، لا  
كالقانوني      –تأنر

تنظيم على   –المصري والسعودي   بأفضلية  الادعاء  أو  التماهي  بهدف فرض 

هذه  بعض  عالجت  أخرى  يعية  تشر نماذج  من  الاستفادة  بقصد  وإنما  آخر، 

ي    ع   ي سبيل الوقوف على ما إذا كان التشر
ا، وذلك ف 

ً
الإشكالات بشكل أكتر تحديد

ي هذا المجالالعر 
ي بحاجة إل تطوير أو توسيع ف 

 .افر

ي 
الآنر التساؤل  ي 

البحث ف  تتمثل مشكلة هذا  الحالي  "  :وعليه،  التنظيم  هل يكفل 

ي حال الإخلال بسداد  
ن
ي حماية قانونية فعالة للبائع ف

 
ي العراف

ي القانون المدنن
ن
للبيع الآجل ف

ي كل من القانون  الثمن المؤجل؟ وما مدى إمكانية الاستفادة من  
ن
يعية ف التجارب التشر

 "المصري والسعودي لسد الثغرات القانونية القائمة؟

 : تساؤلات البحث

لأحكام   ا 
ً
وفق القانونية  خصائصه  هي  وما  الآجل،  البيع  بنظام  المقصود  ما 

؟  ي
ي العرافر

 القانون المدن 

النصوص   البيع الآجل، وما مدى وضوح  ي 
العرافر القانون  المتعلقة  كيف نظم 

 بتأجيل الثمن أو تقسيطه؟

ي 
العرافر القانون  ي 

ف  الآجل  البيع  نظام  بي    والاختلاف  التشابه  أوجه  هي  ما 

 والقواني   الوضعية، كالقانوني   المصري والسعودي؟
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 : أهداف البحث

 تحديد الإطار المفاهيمي للبيوع الآجلة.  .1

ي  .2
ي المنظم للبيع الآجل ف 

 القواني   المقارنة. تحليل الإطار القانون 

 بيان موقف القضاء من البيوع الآجلة.  .3

 : أهمية البحث

ي تسليط الضوء على نظام البيع الآجل بوصفه أحد   
تكمن أهمية هذا البحث ف 

والتجارية،  المدنية  المعاملات  ي 
ف  شائعة  أصبحت  ي 

التر التعاقدية  الأنظمة 

ين مهلة زمني ايدة إل منح المشتر ي ظل الحاجة المتر 
ة للوفاء بالثمن،  خاصة ف 

ي القانون 
ز البحث الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا النوع من البيوع ف  ويتر

ات الاقتصادية والتجارية، كما تكمن   ، ومدى قدرته على مواكبة المتغت  ي
العرافر

ي تقديم مقارنة مع القواني   الوضعية الأخرى، بهدف الوقوف 
أهمية الدراسة ف 

. على مواطن القوة والقصور  ي
ي    ع العرافر ي التشر

 ف 

 : منهجية البحث

اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلىي المقارن، من خلال تحليل النصوص  

ي رقم ) 
ي العرافر

ي كل من القانون المدن 
( لسنة 40القانونية المنظمة للبيع الآجل ف 

ي المصري رقم ) 1951
، ونظام المعاملات 1948( لسنة 131، والقانون المدن 

عام  المدنية   الصادر  بالمفاهيم  1445السعودي  الأحكام  تلك  مقارنة  مع  هـ، 

ي النظام 
ي الدول الثلاث، ولا سيما ف 

ي تعد أساسًا للأنظمة القانونية ف 
الفقهية التر

يعة الإسلامية   .السعودي الذي يستند إل الشر
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 المبحث الأول: الإطار النظري لمفهوم البيع والبيع الآجل 

 لبيع المطلب الأول: مفهوم ا

ي ينشأ عنها تأجيل 
يعد البيع الآجل من أبرز صور العقود الملزمة للجانبي   التر

ي 
ي بدفع الثمن ف  ام المشتر امات التعاقدية، وبصورة خاصة التر  تنفيذ أحد الالتر 

وقت لاحق، سواء تم تحديده بأجل واحد أو على أقساط متعددة. وقد شاع  

ي الحياة  
ي حالات عدم توافر  هذا النوع من البيوع ف 

العملية والتجارية، لا سيما ف 

ي، بوصفه وسيلة قانونية مرنة تساعد على تيست   
السيولة النقدية لدى المشتر

ي العقد 
 .المعاملات وتحقيق التوازن الاقتصادي بي   طرف 

، لم يرد تعريف خاص للبيع الآجل كعقد مستقل، إلا   ي
ي العرافر

ي القانون المدن 
وف 

ع نظم آث اره ضمن إطار القواعد العامة لعقد البيع المنصوص عليها أن المشر

ي رقم ) 
ي القانون المدن 

ي المادة ) 1951( لسنة 40ف 
(  506، والذي عرّف البيع ف 

)   :بأنه رقم  ي 
العرافر ي 

المدن  لسنة  40)القانون  المادة  1951(  البيع "  ( 506، 

 ."تمليك مال أو حق مالي مقابل عوض نقدي

المادة أشارت  فقد  تقسيطه،  أو  الثمن  تأجيل  بجواز  يتعلق  ما  من    ( 514) أما 

إذ نصّت على أن )   :القانون ذاته إل ذلك،  ي رقم 
العرافر ي 

المدن  القانون   (40  )

ا على أقساط معلومة،  "  ( 514، المادة1951لسنة  
ً
يجوز أن يكون الثمن مقسط

أن   ي وللبائع 
بافر أحد الأقساط يحل  ي سداد 

ي ف  المشتر تأخر  أنه عند  ط  يشتر

   ."الأقساط، ما لم يتفق على خلاف ذلك

ي  
وعية على البيع المؤجل ف  ي المشر

ي الذي يضف 
وهذا النص يعد الأساس القانون 

زمنية  دفعات  على  موزعًا  أم  ا 
ً
ومحدد ا 

ً
ثابت الأجل  أكان  سواء   ، ي

العرافر النظام 

 .متعاقبة
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القض أقر  عن  كما  صادرة  أحكام  خلال  من  الآجل  البيع  وعية  مشر ي 
العرافر اء 

رقم   ي  التميت   القرار  ي 
ف  جاء  حيث  الاتحادية،  التميت    محكمة 

ي    1988/حقوقية/ 441
نصه  1988/ 6/ 14ف  رقم    :ما  ي  التميت   )القرار 

ي   1988/حقوقية/ 441
إن تأجيل الثمن أو تقسيطه لا يؤثر "  (  1988/ 6/ 14ف 

العقد  ويُعد  الأخرى،  القانونية  وطه  شر توفرت  طالما  البيع  عقد  صحة  ي 
ف 

، طالما لم ينطوِ على غير  فاحش أو ربا محرم  ."صحيحًا وملزمًا للطرفي  

ي وإن
 للبيع الآجل، إلا أنه   وبذلك يتضح أن القانون العرافر

ا
ا مستقلا

ً
لم يورد تعريف

ام  احتر ظل  ي 
ف   ، الطرفي   اتفاق  خلال  من  تنظيمه  وأجاز  ضمنيًا  به  ف  اعتر

ي تكفل حسن النية وتنفيذ  
القواعد العامة للعقود، وضمن إطار الضمانات التر

امات  .الالتر 

ي رق
ع المصري نظام البيع الآجل ضمن أحكام القانون المدن   131م  تناول المشر

أو  1948لسنة    
ا
مؤجلً الثمن  فيه  يكون  بيع  عقد  إبرام  إمكانية  أتاح  حيث   ،

ا، بما يتناسب مع متطلبات التعاملات التجارية والاقتصادية المعاصرة. 
ً
مقسّط

ي المصري صراحة على هذا الأمر، إذ   430 وقد نصت المادة
من القانون المدن 

فيها القان  :جاء  رقم  )أحكام  المصري  ي 
المدن  المادة 1948لسنة    131ون   ،

430 ).   

بعضه " أو  الثمن كله  يكون  أن  يجوز  ا، كما 
ً
جزاف مقدرًا  الثمن  يكون  أن  يجوز 

معلومة  ا 
ً
أقساط أو   

ا
لا    ".تأجيلا المصري  القانون  أن  النص  هذا  من  ويُستفاد 

ي عقد البيع، بل يقر بصحة البيع متر تم  
ط وجوب فورية دفع الثمن ف  يشتر

الاتفاق بي   الطرفي   على تأجيل الثمن كليًا أو جزئيًا، أو تقسيطه على دفعات 
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الأساس  ويعد هذا   . ي
قانون  مانع  يكن هناك  لم  ما  معلومة،  بمواعيد  محددة 

ي 
ي مصر القانون 

م نظام البيع الآجل ف 
ّ
ي تنظ

 .من أهم الأسانيد التر

أي بطلان  يرتب  أو  القانونية  يفقد صفته  البيع لا  أن عقد  تب على ذلك  ويتر

ي الحال، ما دام هناك اتفاق صري    ح  
لمجرد أن المقابل المالي )الثمن( لم يدفع ف 

ي تحديد مواعيد السداد 
ا من هذا النص يحقق نوعً  .بي   المتعاقدين ووضوح ف 

النشاط  تعزيز  على  ويساعد  الأسواق،  حاجات  ويواكب  يعية،  التشر المرونة 

ين من إبرام صفقات بيع على الرغم من   الاقتصادي من خلال تمكي   المشتر

الفورية النقدية  للسيولة  امتلاكهم  لم   .عدم  المصري  ع  المشر أن  يلاحظ  كما 

 
ً
ط أيض ا أن تكون الأقساط يكتف بالإقرار بجواز التأجيل أو التقسيط، بل اشتر

  ، ي توفت  الحماية القانونية للطرفي  
ع ف  "معلومة"، وهو ما يعكس رغبة المشر

ا نتيجة الغموض أو عدم التحديد الواضح 
ً
ي قد تنشأ لاحق

وتفادي المنازعات التر

 .لمواعيد الدفع 

ي النظام السعودي، وقد اعتمد تنظيمه 
وعة ف  يعد البيع الآجل من العقود المشر

ط أن يكون على قواعد   جت   البيع بثمن مؤجل بشر
ُ
ت ي 
يعة الإسلامية، التر الشر

الأجل معلومًا، وأن يخلو العقد من الجهالة أو الغرر. وقد كرس نظام المعاملات 

)م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  بتاري    خ  191المدنية   )

المادة1444/ 11/ 29 نصت  حيث  المبدأ،  هذا  أنه (317) هـ  على    :صراحة 

)م/  السعودي رقم  الملكي  بتاري    خ  191)المرسوم  المادة  1444/ 11/ 29(   ، هـ 

317)   
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" 
ً
، ويجب أن يكون الأجل معلوما

ا
ويفهم من هذا   ".يجوز أن يكون الثمن مؤجلا

 للملكية بثمن مؤجل،  
ا
النص أن النظام السعودي يُجت   البيع الآجل بوصفه نقلً

طي      :أساسيي   همابشر

 .جواز تأجيل الثمن كليًا أو جزئيًا .1

خاضعًا  .2 أو   
ا
مجهولً يكون  لا  بحيث  بوضوح،  الأجل  تعيي    وجوب 

بطل  
ُ
ي ت
يعة الإسلامية التر ا مع متطلبات الشر

ً
للتقدير الشخصي أو الظن، اتساق

 .العقود المبنية على الغرر أو الجهالة

"فائدة على الثمن المؤجل"، وهو  ولا يتضمن النظام أي إشارة إل جواز فرض  

ي المعاملات المدنية داخل المملكة، ولذلك  
عي للربا ف 

ما يتماشر مع المنع الشر

ي العقد يتضمن زيادة ربوية على الثمن بسبب التأجيل يكون  
ط ف  فإن أي شر

ا 
ً
عًا وقانون  شر

ا
 .باطلا

و البيع  كما أن النظام السعودي لم يفصل الأحكام المتعلقة بالبيع بالتقسيط أ

 الوضعية، بل ترك التفاصيل للفقه الإسلامي  
الآجل كما فعلت بعض القواني  

لحماية   عية  شر بضمانات  الأحوال  جميع  ي 
ف  امه  التر  مع  التجاري،  والعرف 

وط التسليم  ورة وضوح الثمن، الأجل، وشر ، ومنها صر   .الطرفي  

 

 الفرع الأول: تعريف البيع لغة

ي اللغة هو ضد  
ي البيع ف 

كة بي   المعان 
اء  من الألفاظ المشتر اء، والبيع والشر الشر

رَاهِمَ 
َ
سٍ د

ْ
مَنٍ بَخ

َ
وْهُ بِث َ

َ اء على البيع ، كقوله تعال "وَشر المتضادة: فيطلق الشر

اهِدِينَ")يوسف:  الزَّ مِنَ  فِيهِ  وا 
ُ
ان
َ
وَك ةٍ 

َ
ود

ُ
البيع على 20مَعْد ويطلق  باعوه،  أي   )

عليه الرسول صلى الله  اء كقول  أخيه{   الشر بيع  على  أحدكم  يبع  }لا    وسلم 
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صفحة  2001)البخاري،   وكذلك  ( 938،  أخيه،  اء  شر على  يشتر  لا  بمعت    ،

ي لغة إلا أن العرف  اء والابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتر الاشتر

اء  الشر وخص  الملك،  من  الذات  إخراج  وهو  البائع،  بفعل  البيع  خص  قد 

الملك   ي 
ف  الذات  إدخال  وهو  ي  المشتر بفعل  والابتياع  اء  ، والاشتر )المرتص 

ء:  (491، صفحة 2022 ي
 وبعت الشر

ي إذا كان  
 ، وباع عليه القاض 

ً
، وهو شاذ وقياسه مباعا

ً
 ومبيعا

ً
يته، وأبيعه بيعا شر

اه له ء إذا اشتر ي
ي،   على كره منه، وباع له الشر  .( 57، صفحة 1979)الزمخشر

: تعريف البيع ا ي
 صطلاحا الفرع الثانن

تقاربت تعريفات الفقهاء لمصطلح البيع، حيث جاءت تعريفاتهم متوافقة إل 

،  2003)الجزيري،    حد كبت  فعرف فقهاء الحنفية البيع بمعني   عام وخاص

بأنه  ( 112صفحة   عندهم  الخاص  بالمعت   البيع  فتعريف  ء ) ،  ي
شر مبادلة 

ء مرغوب، أو مبادلة مال بمال(.  ي
 مرغوب بشر

ي  
، وزاد على ذلك ف  ي

اض  أما تعريفه بالمعت  العام : هو مبادلة المال بالمال بالتر

  كتاب العناية بطريق الاكتساب أي: مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص. 

قد   فإنهم  سواء لذا  المالية  المبادلات  فشمل كل  الأعم  بالمعت   البيع  عرفوا 

ي أو الاكتساب ، فيدخل فيه مبادلة الهبة بالهبة. 
اض   بالتر

التقييد   الحنفية  من  الحكام  درر  صاحب  اختيار  المقابل  ي 
ف  نجد  لكننا 

بالهبة؛ لأنها مبادلة مال بمال، لكن على   الهبة   من مقابلة 
ً
ازا بالاكتساب احتر

 : هو مبادلة مال بطريق طريق الت
ً
عا ع لا بقصد الاكتساب ، فقال البيع شر تر

،    الاكتساب . وهذا التعريف هو ما أخذت به  ( 247، صفحة  1990)السواشي

مجلة الأحكام العدلية ويقول شارحها: أن هذا التعريف جاء على إطلاقه فهو 
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ي ليتناول بيع المكره ولم يقيده بكونه أول من التقييد ؛ لأنه لم ي 
اض  قل بالتر

ي درر الحكام ليتناول بيع درهم بدرهم 
على وجه مقيد مخصوص كما قيده ف 

 وصفة. 
ً
 استويا وزنا

وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على غت  منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة،  

الت وهذا  فيه،  العي    غت   معي    فضة،  ولا  ذهب  غت   هو أحد عوضيه  عريف 

والم الصرف  ، ويخرج  الثواب  فتخرج هبة  الخاص،  بقولهم:    -اطلةم بالمعت  

معي    بقولهم:  السلم  ويخرج  فضة،  ولا  ذهب  غت   عوضيه  ،    أحد  ي
)الخرشر

 . د.ت( 

 .)
ً
  وعرفه الشافعية بأنه: )مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، أو نحوه تمليكا

 مال بمال على وجه مخصوص (.   وقيل هو: ) مقابلة

 على منفعة مباحة، وقيل 
ً
 وتملكا

ً
وعرفه الحنابلة بأنه: مبادلة المال بالمال تمليكا

ي الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غت  ربا  
هو: مبادلة مال ولو ف 

، د.ت.، صفحة    وقرض.   ( 6/ 5)عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدشي

ي القانون  
ن
 الفرع الثالث: تعريف البيع ف

 ( المادة  ي 
ف  البيع  عرف  ي 

العرافر القانون  ي 
بمال( 506ف  مال  مبادلة  بأنه   (  :  )

 البيع عند الحنابلة . ، وهو مأخوذ من تعريف ( 4، صفحة 2008)الخفيف، 

ي  •
العرافر القانون  ي 

)   506المادة   :ف  رقم  ي 
المدن  القانون  لسنة 40من   )

 ".البيع تمليك مال أو حق مالي مقابل عوض مالي " :تنص على أن 1951

ي الفقه الحنبلىي  •
ي   :ف 

ي عرف ابن قدامة ف 
مبادلة مال "  :البيع بأنه  المغت 

 على وجه التأبيد غت  
ً
 وتملكا

ً
 ".ربا ولا قرضبمال تمليكا

 :التحليل
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من  للبيع  تعريفه  استفر  ي 
العرافر ي 

المدن  القانون  أن  النصّي    مقارنة  من  يتضح 

 :التعريف الفقهي الحنبلىي 

 .كلاهما يقوم على مبادلة مال بمال •

 .كلا التعريفي   يؤكدان على عنصر التمليك والتملك •

قرض"، إلا أن وإن لم يذكر القانون صراحة القيود الفقهية مثل "غت  ربا ولا   •

ي القانون ينسجم مع هذه القيود. 
وع ف   المقصود بالعوض المشر

ي المادة ) 
ي المصري فقد عرفه ف 

م به البائع  418أما القانون المدن  ( بأنه: )عقد يلتر 

ي مقابل ثمن نقدي(. 
 آخر ف 

ً
 ماليا

ً
ء أو حقا ي

ي ملكية شر  أن ينقل للمشتر

موجب المرسوم الملكي رقم  ينظم نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر ب

م،  2023ديسمتر    16هـ، والنافذ اعتبارًا من  1444/ 11/ 29( بتاري    خ  191)م/ 

يعة الإسلامية. وقد   ي مستمد من أحكام الشر
أحكام عقد البيع ضمن إطار قانون 

 ( مادته  ي 
ف  البيع  النظام  المبيع 307عرف  البائع  بمقتضاه  يملك  بأنه "عقد   )

ي مقابل ثمن نقدي"، وه و تعريف ينسجم مع ما استقر عليه الفقه  للمشتر

ي تقوم على تبادل  
الإسلامي التقليدي، ويؤكد أن البيع من عقود المعاوضات التر

ا ربوية أو صورًا من الغرر 
ً
وط المنفعة بي   المتعاقدين، من دون أن يتضمن شر

ط أن  أو الجهالة. ويُلاحظ أن النظام السعودي، من خلال هذا التعريف، يشتر

ال العقود  يكون  من  ه  غت  عن  البيع  يمت    الذي  الأمر  "نقديًا"،  المالي  مقابل 

. كما أن هذا التعريف ينسجم مع   ي تقوم على مبادلة عي   بعي  
كالمقايضة، التر

ي تسع إل تقني   المعاملات  
ي المملكة، التر

يعية ف  الاتجاه العام للسياسة التشر

 أطرافها، دون الإخلال  المدنية بما يحفظ استقرارها ويضمن عدالة التوازن بي   

يعة الإسلامية  .بثوابت الشر
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ي البيع  
ن
: مفهوم الآجل ف ي

 المطلب الثانن

ة زمنية محددة يتم فيها تأجيل الوفاء   ي يشت  إل فتر
ي السياق القانون 

الآجل ف 

ي عقد آخر،
ط ف  ي عقد بيع أو تنفيذ شر

، سواء كان دفع ثمن ف  ام معي    
ويعد   بالتر

ي العديد من العقود المدنية والتجارية، مثل عقود البيع  الآجل عنصًرا  
أساسيًا ف 

ة   الآجل أو عقود القروض، ي هذه العقود، يتفق بي   الأطراف على تحديد فتر
ف 

امات، مما يمنح الطرف المقابل مهلة لتسوية  زمنية محددة قبل الوفاء بالالتر 

امات  . ( 100، صفحة 1984الليل،  )أبو  ما عليه من التر 

ي أو المدين   ي المعاملات التجارية، حيث يتيح للمشتر
ويعد الآجل أداة مهمة ف 

ام، دون أن يؤثر  فرصة لتوفت  الأموال اللازمة قبل إتمام الدفع أو الوفاء بالالتر 

ي العقود يتطلب  
 به، إلا أن تحديد الأجل ف 

ا
ذلك على صحة العقد أو يعد إخلالً

وط المتفق عليها بي   الأطراف   .وضوحًا تامًا بشأن موعد الوفاء والشر

 الفرع الأول: تعريف الأجل لغة. 

ء: مدته ووقته الذي  ي
 من باب تعب ، وأجل الشر

ا
ء أجلا ي

هو مصدر أجل الشر

بًا  
َ
تعال: كِت قوله  ومنها  الأجل  تحديد  والتأجيل   ، آجال  والجمع   ، فيه  يحل 

 )ال عمران: 
ا
لً جَّ

َ
ء فهو أجل وأجيل تأخر والآجلة الآخرة،   (145مُؤ ي

، وأجل الشر

ي الموت وحلول الدين
)الفراهيدي، د.ت، صفحة    والأجل: هو غاية الوقت ف 

178 ) . 

ء وهو الوقت الذي يحدد لانتهاء  ي
ي الصحاح، أن الأجل هو: مدة الشر

وجاء ف 

 أي: تأجل فهو أجل، وأجل  
ا
 وكذا أجل أجلا

ا
بت له أجلا ء أو حلوله يقال صر  ي

الشر

أجل،  تحديد  منه  طلب  أي  فلان،  واستأجل  ومنعه،  حبسه   ،
ا
آجلا ء  ي

الشر
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للك، ويقال:  وكذلك أجل بفتح الهمزة وإسكان الجيم، يقال: فعلت ذلك من أج

ء ي
 . ( 5، صفحة 2009)الجوهري،  أجل أي غاية الوقت المحدد للشر

: تعريف الآجل اصطلاحا  ي
 الفرع الثانن

الوقت  هو  فيه  يحل  الذي  ووقته  ء  ي
الشر )مدة  بأنه  الأجل:  الأصوليون  عرف 

ي المستقبل( 
وب المحدود ف  ،    المصر  ي

كتر  . ( 160، صفحة  1986)المجددي التر

كما أن تعريف الفقهاء للأجل لا يخرج عن بعض استعمالات التعريف اللغوي  

ي اصطلاحاتهم بمعت  المدى وبمعت  نهاية الوقت وبمعت  حلول 
فإنه يدور ف 

 الدين. 

ال ي 
ف  الفقه  باستقراء كتب  فيمكن  الفقهاء  عند  الأجل  تعريف  مذاهب أما 

ي كثت  من العقود  
 للأجل بصورة عامة ف 

ً
المختلفة ان نجد أنهم لم يضعوا تعريفا

تأخت    معناه  الأجل  بأن  ذكروا  الفقهاء  بعض  أن  إلا  التأجيل  فيها  يصح  ي 
التر

 المطالبة. 

ط الأجل   اط الأجل فقال )ومنها شر ي بدائع الصنائع عن اشتر
ومن ذلك ما جاء ف 

لتسليم ب  يصر  أن  وهو  المبيع  ي 
ي ف 

ف  التسليم  وجوب  ي 
ينف  والتأجيل   

ا
أجلا ها 

وب لانقضاء أمر    الحال(.  : أن الأجل هو اسم لزمان مقدر مصر 
ً
كما ورد فيه أيضا

ها.   كان كآجال الديون وغت 

ي العقد أجل الإضافة وأجل التوقيت  
وهذا التعريف يجمع بي   نوعي الأجل ف 

أنه يوجد فرق بي    بمدى المدة المستقبلية وليس لأمر محقق الوقوع ، حيث  

أو   العقد  تنفيذ  أما  بها  يتعلق  الذي  الوقوع  المحقق  الأمر  أو  والأجل  المدة 

العقد    انقضائه.  إليه  ي معجم الاقتصاديات الأجل: هو ) وقت يجر 
  - وجاء ف 
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 ) المستقبل  ي 
ف  المحدد  وب  المصر  الوقت  هو  ،    وقيل:  باضي ،  1981)الشر

 . ( 18صفحة 

ي القانون 
ن
 الفرع الثالث: تعريف الآجل ف

 ( المادة  الفقه الإسلامي  346نصت  ي 
ف  العامة  امات  الالتر  ( من نصوص نظرية 

على تعريف الأجل كتصرف مضاف بقولها : التصرف المضاف هو ما أضيف  

التصرف   أن  على  الثانية  فقرتها  ي 
ف  ونصت  الوقوع  محقق  مستقبل  أجل  إل 

ي  
 ف 
ً
وهو   الحال لكن يتأخر إل حلول الأجل المضاف إليه،المضاف ينعقد سببا

 . ي
ي القانون العرافر

 يتفق مع تعريف الأجل المضاف ف 

ام " " هي صياغة فقهية حديثة لمفاهيم الالتر  ي الفقه الإسلامي
امات ف  نظرية الالتر 

عية   الشر الأصالة  بي    الجمع  تحاول  ية،  والتقصت  العقدية  والمسؤولية 

عاصرة. وقد عرف هذا الاتجاه الفقهي عتر كتاب الشيخ والمنهجية القانونية الم

ي الفقه الإسلامي "مصطف  الزرقا  
ام العامة ف  ، الذي يعد من أبرز "نظرية الالتر 

 الفقه الإسلامي  
قارن بي  

ُ
ي تناولت هذا الموضوع بطريقة منهجية ت

المراجع التر

والفرنشي  السوري  القانون  وخصوصًا   ، ي
المدن  مصطف     .والقانون  )الزرقا، 

 ( 80م، صفحة 1998أحمد، 

 ( رقم  ي 
العرافر ي 

المدن  القانون  )المادة  1951لسنة  (  40بموجب  يتم    133،   )

ي هذه العقود جزءًا 
ي إطار العقود المؤجلة، ويعد الأجل ف 

التعامل مع الآجل ف 

ا مستقبليًا يتم فيه دفع  
ً
وط العقد، حيث يحدد موعد الثمن أو تنفيذ  من شر

ي الوقت المحدد، يمكن أن يعتتر  
ام ف  ام آخر، وإذا لم يتم الوفاء بهذا الالتر  أي التر 

تب عليه آثار قانونية مثل الفسخ أو فرض الغرامات  بالعقد ويتر
ا
 .ذلك إخلالً
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رقم   المصري  ي 
المدن  القانون  )1948لسنة    131بحسب  المادة  يتم 147،   )

ا العقود  إطار  ي 
ف  الآجل  هذا تنظيم  ي 

وف  ام،  بالالتر  للوفاء   
ا
تأجيلً تتضمن  ي 

لتر

ة زمنية معينة يتم فيها الوفاء بالثمن أو أداء  السياق، يشت  الآجل إل تحديد فتر

تم  إذا  العقد صحيحًا  ويكون   ، الطرفي   بي    عليه  المتفق  ام   
الالتر أو  الخدمة 

 تحديد الأجل بوضوح وبتوافق بي   الأطراف. 

المد المعاملات  لنظام  ا 
ً
رقم وفق الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  نية 

م(، فإن تأجيل تنفيذ  2023/ 6/ 19هـ )الموافق  1444/ 12/ 1( وتاري    خ  191)م/ 

عليه   اتفق  قد  دام  ما  وعًا  مشر أمرًا  يُعد  البيع،  عقد  ي 
ف  الثمن  ام، كدفع  الالتر 

ي العقد بصورة واضحة. وقد بيّنت المادة 
الطرفان صراحة وتم النص عليه ف 

يطة أن يُذكر ( من ال317)  نظام المذكور أن تأجيل الثمن أو تقسيطه جائز، شر

ي هذه الحالة صحيحًا وملزمًا 
الأجل أو الآجال المحددة صراحة، ويُعد العقد ف 

الأمان   العقود ويعزز  ي 
ف  المحددة  بالمواعيد  ام  الالتر  مبدأ  يكرّس  ما   ، للطرفي  

ي المعاملات المدنية
ي ف 
ي،  .القانون   (85، صفحة 2002)النشر
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ي 
ن المقارنة : المبحث الثانن ي القواني 

ن
 الخصائص القانونية للبيع الآجل ف

ي  
 
ي القانون العراف

ن
 المطلب الأول: خصائص نظام البيع الآجل ف

  ، ي
ي العرافر

ي القانون المدن 
يعد نظام البيع الآجل من النماذج القانونية المهمة ف 

ي السعودي، حيث ينظم كل من هذه  
ي المصري، والنظام القانون 

والقانون المدن 

العدالة   مبادئ  يتوافق مع  بيع الآجل بشكل  اللازمة لإتمام  وط  الشر الأنظمة 

والشفافية، ويتطلب البيع الآجل تحديد الأجل الذي يؤجّل فيه الدفع، إضافة 

خلال قد يحدث أثناء إل ضمانات لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة من أي إ

البائع  بي    العلاقة  تنظيم  إل  القانونية  الأنظمة  هذه  تهدف  العقد،  تنفيذ 

للوفاء  الزمنية  الأطر  تحديد  خلال  من  حقوقهم  وحماية  ي،  والمشتر

امات   .بالالتر 

الأساسية  وط  الشر من  الآجل  البيع  ي 
ف  الأجل  تحديد  يعد   ، ي

العرافر القانون  ي 
ف 

ة زمنية يتم خلالها تأجيل دفع الثمن إل لصحة العقد، يعتتر   الأجل بمثابة فتر

وبموجب  الطرفان،  بها  م  يلتر  ي 
التر العقد  وط  ويعد جزءًا من شر وقت لاحق، 

ي رقم    506المادة  
ي العرافر

، يتم تحديد الأجل 1951لسنة    40من القانون المدن 

ي.  ي العقد بي   البائع والمشتر
ي البيع الآجل بشكل صري    ح ف 

 ف 

 وكان الأجل معلومًا"، وهذا  وتنص الما
ا
دة على أن "البيع يتم إذا كان الثمن مؤجلا

ا بوضوح، سواء بتحديد تاري    خ معي   أو 
ً
ي أن الأجل يجب أن يكون محدد

يعت 

ة زمنية يجب خلالها دفع الثمن.   تحديد فتر

ي العقد، إذا لم يحدد 
ي حماية حقوق الأطراف ف 

وأهمية تحديد الأجل تكمن ف 

امات، مما يعرض العقد    الأجل بوضوح، قد  يؤدي ذلك إل عدم وضوح الالتر 

ي عقد البيع الآجل أن يكون الأجل 
ط ف  ، يشتر للاختلال أو لعدم نفاذه، وبالتالي
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على   تبة  المتر امات  الالتر  لتنفيذ  عليه  الاعتماد  للطرفي    يحق  بحيث  معلومًا 

تب على ذلك عدم صلاح ي حالة غياب تحديد الأجل، يمكن أن يتر
ية  العقد، ف 

 العقد أو عدم قابليته للتنفيذ. 

ي عقد البيع الآجل بشكل دقيق، فإن ذلك يعزز من قوة 
إذا تم تحديد الأجل ف 

، للطرفي   قانونية  الموعد  العقد ويوفر حماية  ي 
ف  الثمن  بدفع  ملزم  ي  المشتر

اتخاذ  للبائع  يمكن  عليه،  المتفق  الأجل  ي 
ف  الثمن  دفع  يتم  لم  وإذا  المحدد، 

ا لأحكام المادة    إجراءات قانونية
ً
مثل فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض وفق

ي دفع    243
ي ف  ي تنص على: "إذا تأخر المشتر

، التر ي
ي العرافر

من القانون المدن 

بالتعويض المطالبة  أو  العقد  فسخ  للبائع  يحق  المحدد،  الموعد  ي 
ف   الثمن 

 ."( 78، صفحة 2015)مبارك، الملاحويش، و الفتلاوي، 

ام البائع بتسليم المبيع  ن  أولا: الت 

ي الحال، على الرغم من تأجيل  
ي البيع الآجل، يلزم البائع بتسليم المبيع فورًا ف 

ف 

ي   390دفع الثمن، وتستند هذه القاعدة إل المادة  
ي العرافر

من القانون المدن 

، فإن تسليم  
ا
ي نصت على أنه: "إذا كان الثمن مؤجلً

ي الوقت التر
المبيع يتم ف 

المتفق عليه، وإذا لم يحدد وقت التسليم فيجب على البائع أن يسلمه فورًا"،  

ي الحال رغم تأجيل دفع الثمن
 .بذلك، يمكن أن يسلم البائع المبيع ف 

ي الوفاء بالأجل 
ن
 ثانيا: الآثار القانونية للخلل ف

ي عن دفع الثمن  ي البيع الآجل إل تأخر المشتر
ي الوفاء بالأجل ف 

يشت  الخلل ف 

تب عليه آثار قانونية متعددة تهدف   ي الموعد المحدد بالعقد، هذا الخلل تتر
ف 

وط المتفق عليها،  ا للشر
ً
إل حماية حقوق الأطراف وضمان تنفيذ العقد وفق

ي على مجموعة من  
ي العرافر

تب وقد نص القانون المدن  ي تتر
الآثار القانونية التر
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بالتعويض  البائع  العقد أو مطالبة  يتعلق بفسخ  ، سواء فيما  التأخت   على هذا 

 . ( 191، صفحة 2013)الفضلىي ج.، 

 ثالثا: فسخ العقد والمطالبة بالتعويض 

ي الأجل  
ي عن دفع الثمن ف  ي حالة تأخر المشتر

المحدد أن يطلب يحق للبائع ف 

 بموجب المادة  
ا
ي    243فسخ العقد، يعد هذا الحق مكفولً

من القانون المدن 

ي الموعد المحدد، 
ي عن دفع الثمن ف  ي تنص على: "إذا تأخر المشتر

، التر ي
العرافر

 يحق للبائع فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض". 

ي الوقت المتفق عليه، يمنح ا
ي حال عدم الوفاء بالثمن ف 

لقانون البائع إذن، ف 

ام   ، مما يزيل التر  ي
ي أو من خلال طلب قضان 

ي فسخ العقد بشكل تلقان 
الحق ف 

ي بالمبيع ويمحو العقد.   المشتر

عن   بالتعويض  ي  المشتر مطالبة  ا 
ً
أيض للبائع  يحق  العقد،  فسخ  على  علاوة 

ي يمكن 
ي قد تنشأ بسبب تأخر الدفع، يعتتر التعويض من الوسائل التر

ار التر الأصر 

ي لحقت به نتيجة عدم  أن يستخ
ار المالية التر دمها البائع لتعويضه عن الأصر 

ي الموعد المحدد 
ي للثمن ف   . ( 408، صفحة 2016)البكري،  دفع المشتر

ي   243وتنص المادة  
ار التر ا على: "يجوز للبائع المطالبة بالتعويض عن الأصر 

ً
أيض

ي الدفع"، بذلك، لا يقتصر حق البائع على  لحقت به نتيجة لتأخر المش
ي ف  تر

قد  ي 
التر ار  الأصر  عن  بالتعويض  المطالبة  ا 

ً
أيض يمكنه  بل  فقط،  العقد  فسخ 

، مثل تكاليف إضافية أو فرص تجارية ضائعة بسبب عدم   تحدث نتيجة التأخت 

ي الوقت المحدد. 
 استلام الثمن ف 
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 رابعا: الاحتفاظ بحق المبيع 

ي حالة تأخر  
ي عن دفع الثمن، يحق للبائع احتفاظه بالمبيع حتر يتم ف  المشتر

ي إلا إذا  تب على هذا الحق عدم تسليم المبيع للمشتر دفع الثمن بالكامل، يتر

ي الحفاظ على المبيع حتر الوفاء 
دفع الثمن، الأمر الذي يضمن للبائع حقه ف 

ام.   بالالتر 

ي للثمن بعد مرور الأجل  امات   خامسا: إمكانية دفع المشت  ن  واستمرار الالت 

ي عن   ي حالة تأخر المشتر
إذا لم يتفق الطرفان على فسخ العقد أو التعويض، وف 

المحدد، لكن   المستحق بعد الأجل  المبلغ  ي دفع  للمشتر الثمن، يمكن  دفع 

ذلك يتوقف على موافقة البائع، فإذا لم يكن هناك اتفاق على تأجيل آخر أو  

تب عليه تطبيق تمديد المهلة، فإن الدفع بعد ا لأجل يعد مخالفة للعقد ويتر

ي نص عليها القانون
 . ( 70، صفحة 1997)الفضلىي ج.،  الآثار القانونية التر

امات الأساسية للعقد قائمة،   ي الدفع، تظل الالتر 
ي ف  على الرغم من تأخر المشتر

ي الموعد  
ي بإتمام الدفع ف  م المشتر ي وقت لاحق إذا وافق البائع  يلتر 

المحدد أو ف 

ي حال تأخر الدفع، مثل  
تب على الطرفي   ف  على تأجيله، وتظل آثار العقد تتر

به والتمتع  المبيع  على  بالحصول  ي  المشتر ام  التر  ، 2013)قاسم،    استمرار 

 . ( 206صفحة 
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: خصائص البيع  ي
ي القانون المصريالمطلب الثانن

ن
 الآجل ف

البيع الآجل هو بيع يتم فيه تأجيل دفع الثمن إل وقت لاحق عن وقت تسليم 

المصري  القانون  ي 
ف  القانونية  الأنظمة  بي    التشابه  من  الرغم  وعلى  المبيع، 

ي بعض المبادئ المتعلقة بالبيع الآجل، إلا أن هناك بعض  
والنظام السعودي ف 

ي 
ي كيفية معاملة هذا النوع الخصائص والاختلافات التر

ي ف 
 تمت   كل نظام قانون 

 من البيع. 

ي المواد  
ي المصري ف 

مسائل البيع الآجل. أبرز   353إل    344ينظم القانون المدن 

ي النقاط الاتية
ي هذا القانون تتمثل ف 

 :الخصائص المتعلقة بالبيع الآجل ف 

 أولا: تحديد الأجل 

ي المادة  
ي المصري ف 

ي عقد   344ينص القانون المدن 
ورة تحديد الأجل ف  على صر 

البيع   ي 
 ف 
ا
الثمن مؤجلً المادة على "إذا كان  البيع الآجل بوضوح، حيث تنص 

 ."فيجب تحديد موعد دفع الثمن أو تحديد الأجل الذي يستحق فيه الدفع

أو أجل   بالثمن  الوفاء  يتم تحديد موعد  أن  البيع الآجل  ي عقد 
ط ف  إذن، يشتر

بحيث   بوضوح،  من  معي    يعزز  ما  وهو   ، للطرفي   معلومًا  الأجل  هذا  يكون 

منظم  بشكل  العقد  تنفيذ  ي 
ف  ويسهم  الطرفي    مسعود،    حقوق  ،  2000)ابو 

 . ( 27صفحة 

 ثانيا: الدفع بعد تسليم المبيع 

ي وقت لاحق  
ي البيع الآجل، يتم تسليم المبيع فورًا، ولكن الدفع يتم ف 

ا  ف 
ً
وفق

ا على دفع الثمن وإنما  
ً
، ولا يعتتر العقد موقوف للموعد المتفق عليه بي   الطرفي  

ي الوقت المحدد
 .على تسليم المبيع ف 

 ثالثا: الفائدة عل الثمن المؤجل 
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ي  
المدن  القانون  ي 

ف  المؤجل  المبلغ  على  ربوية  فوائد  فرض  للبائع  يجوز  لا 

ة على المبلغ الأصلىي كتعويض عن يتعي   على البائع ألا يطلب أي زياد  المصري،

ي عقد البيع
ي حال كان ذلك منصوصًا عليه ف 

ي الدفع إلا ف 
 .التأخت  ف 

 رابعا: فسخ العقد 

للبائع فسخ   يحق  المحدد،  الموعد  ي 
ف  الثمن  دفع  ي 

ف  ي  المشتر تأخر  ي حالة 
ف 

ي المصري،   353العقد أو المطالبة بالتعويض بموجب المادة  
من القانون المدن 

ي  
أنهالتر على  الموعد    :تنص  ي 

ف  الثمن  أداء  عن  ي(  )المشتر المدين  تأخر  "إذا 

عن  التعويض  مع  العقد  فسخ  يطلب  أن  )البائع(  للدائن  يجوز  المحدد، 

ار  ."الأصر 

ي حال عدم دفع  
ي فسخ العقد ف 

، يضمن القانون المصري للبائع حقه ف  وبالتالي

ي 
ار التر ي الموعد المحدد أو طلب التعويض عن الأصر 

 لحقت به نتيجة  الثمن ف 

 .( 80، صفحة 2002)ابو السعود،  لذلك

 خامسا: الفائدة القانونية 

تأخت    بفوائد  المطالبة  للبائع  الثمن، يجوز  ي عن سداد 
المشتر تأخت   ي حال 

ف 

ط ألا تكون هذه الفوائد   ا لما ينص عليه عقد البيع، ولكن بشر
ً
ربوية  قانونية وفق

ع ا للشر
ً
 .وفق
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ي النظام السعودي
ن
 المطلب الثالث: خصائص البيع الآجل ف

الإسلامية   يعة  الشر إطار  الآجل ضمن  البيع  تنظيم  يتم  السعودي،  النظام  ي 
ف 

ا بموجب نظام البيع بالتقسيط الصادر عن مجلس الوزراء السعودي،
ً
 وأيض

ي، إلا أن هناك بعض رغم أن هناك العديد من التشابهات مع القانون المصر 

ي تمت   النظام السعودي
 .الفروق التر

 أولا: تحديد الأجل 

ورة   ي المصري، فإن النظام السعودي ينص على صر 
ط القانون المدن  مثلما يشتر

ي مادة  
ي عقد البيع الآجل. ف 

من نظام البيع بالتقسيط    9تحديد الأجل بوضوح ف 

فيه   يتم  الذي  الأجل  تحديد  ط  يشتر دقيق السعودي،  بشكل  الثمن  سداد 

"يجب تحديد الأجل الذي يسدد فيه الثمن بي   الطرفي   بوضوح"، مع أهمية 

، صفحة 1999)ابو غدة،    أن يكون الأجل معلومًا للطرفي   قبل توقيع العقد 

110 ). 

 ثانيا: تسليم المبيع وتأجيل الدفع 

ي، يتشابه النظام السعودي مع   ي أن المبيع يسلم فورًا للمشتر
القانون المصري ف 

ومواعيد   الأقساط  تحديد عدد  يتم  إل وقت لاحق، كما  يؤجل  الدفع  ولكن 

امات المتعلقة بالتأجيل  وط والالتر  ي العقد، مع مراعاة الشر
ا ف 
ً
 .الدفع مسبق

 ثالثا: الفائدة عل الثمن المؤجل 

لى الثمن المؤجل، حيث تحظر لا يسمح النظام السعودي بفرض فوائد ربوية ع

تأخر  حالة  ي 
ف  المالية،  المعاملات  على  الفوائد  فرض  الإسلامية  يعة  الشر

المبلغ  على  مالية  زيادة  أي  فرض  للبائع  يجوز  لا  الثمن،  دفع  ي 
ف  ي  المشتر

ي أن الفوائد الربوية غت  مسموح بها
 .المؤجل، مما يعت 
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 رابعا: فسخ العقد والمطالبة بالتعويض 

ي الموعد المحدد، يحق للبائع فسخ العقد إذا تأخر ا
ي الوفاء بالثمن ف 

ي ف  لمشتر

من نظام البيع بالتقسيط السعودي،   9أو المطالبة بالتعويض، وبموجب مادة  

ي الأجل المحدد، 
ي بالوفاء بالثمن ف  م المشتر يمكن للبائع فسخ العقد إذا لم يلتر 

ار ا ي المطالبة بالتعويض عن الأصر 
 .لناتجة عن التأخت  بالإضافة إل حقه ف 

وط الدفع بعد الأجل   خامسا:  شر

ي سداد المبلغ المؤجل بعد الأجل، ولكن  ي النظام السعودي، يمكن للمشتر
ف 

الأجل   ي 
ف  الثمن  سداد  عن  التأخت   حال  ي 

وف  البائع،  لموافقة  يخضع  ذلك 

بشأن  اتفاق جديد  إل  التوصل  يتم  لم  إذا  البيع  إلغاء  للبائع  يمكن  المحدد، 

 .( 2270، صفحة 2022)الفياض،  الدفع

 سادسا: الآثار القانونية للتأخت  

ي ذلك 
ي الدفع، يتعي   عليه أن يسدد المبلغ بالكامل بما ف 

ي ف  إذا تأخر المشتر

، مع مراعاة عدم فرض  ار الناتجة من التأخت  التعويضات المستحقة عن الأصر 

 ربوية كما سبق ذلك فوائد 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i51.19937


 
  
 
 
 

   

383 

 

.م
م

 .  
اد
مر
 
لي
 ع
يد
ز

 
صي 

صي
لب
ا

   
   
  

 

 51العــــــــدد: 

 1 ــــد: مجلال

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i51.19937 

 الخاتمة 

القواني     من  العديد  ي 
ف  القانونية  الأنظمة  أهم  من  بالآجل  البيع  نظام  يعد 

، والقانون المصري، والنظام السعودي، ي
ي ذلك القانون العرافر

 الوضعية، بما ف 

منح  خلال  من  التجارية  العمليات  لتسهيل  مرنة  آلية  النظام  هذا  ويمثل 

ي   حركة  المشتر تحفت    ي 
ف  يساهم  مما  لاحق،  وقت  ي 

ف  الثمن  لدفع  الفرصة 

ا واضحة وصارمة،  
ً
وط النظام شر الاقتصاد والتجارة، ومع ذلك، يتطلب هذا 

تشمل تحديد الأجل والموافقة على الفوائد )إذا كانت موجودة(، بالإضافة إل 

ي الوفاء بالثمن 
ي حال حدوث تأخت  ف 

امات ف   .ضبط الالتر 

 
ً
 النتائج : أول

1.   ، ي
العرافر ي 

المدن  القانون  ي 
ف  للبيع الآجل  ي مستقل 

قانون  تنظيم  غياب 

ّع نصوصًا خاصة، بل اكتف  بمعالجته ضمن الأحكام   حيث لم يُفرد له المشر

ه وتطبيقه عمليًا وقضائيًا.  ي تفست 
 العامة لعقد البيع، مما أدى إل تفاوت ف 

ي عقد البيع الآجل باعتباره   .2
تب  أهمية تحديد الأجل ف  عنصًرا جوهريًا يتر

، إلا أن بعض العقود لا تتضمن   امات المتبادلة بي   الطرفي   عليه استقرار الالتر 

اعات القضائية.  ا للأجل، مما يفتح الباب أمام الت  
ً
ا دقيق

ً
 تحديد

ي  .3
تبة على التأخر ف  ي إزاء الآثار المتر

عدم استقرار موقف القضاء العرافر

وط فسخ العقد سداد الثمن المؤجل، وغياب سوابق قض ائية واضحة تنظم شر

ويضعف  المتعاقدة  الأطراف  توقعات  ي 
ف  يؤثر  مما  التعويض،  استحقاق  أو 

 الحماية القانونية. 
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 ا: التوصيات ثاني  

ي خاص للبيع الآجل ضمن   .1
ي إل إصدار تنظيم قانون 

ع العرافر دعوة المشر

وطه وآثاره، وذلك لضمان وضوح   الإطار نصوص مستقلة، تتضمن تعريفه وشر

 . ي
ي التفست  القضان 

ي وتقليل التباين ف 
 القانون 

ا صريحًا يحدد الأجل بدقة، مع   .2
ً
ورة تضمي   عقد البيع الآجل بند صر 

ا 
ً
ي مراجعة صحة هذا البند، حفاظ

تفعيل دور الجهات الرقابية أو التوثيقية ف 

 على التوازن العقدي ومنع الخلافات المستقبلية. 

ي م .3
ي على تبت 

بادئ قضائية موحدة أو إصدار قرارات حث القضاء العرافر

يعزز  مما  الآجلة،  البيوع  ي 
ف  الثمن  بسداد  الإخلال  آثار  بشأن  واضحة  ية  تميت  

ي التعاملات التجارية. 
ي ويحقق استقرارًا ف 

 الأمن القانون 
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